
 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

560  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

تنامي مخاطر المساس باستقرار الأسرة   و العنف الرقمي ضد المرأة بين قصور آليات الضبط القانوني 

  و المجتمع
 خديجة بوطغات  الدكتورة 

 دكتورة في القانون الخاص: جامعة المولى اسماعيل مكناس 
 khadija.boutarhate@gmail.comالبريد الالكتروني :

 ملخص: 

يأتي هذا الموضوع في سيا  التحولات العميقة التي أفرزها التطور الرقمي، حيث لم يعد الفضاء الإلكتروني مجرد وسيلة للتواصل،  

 لإعادة إنتاا أنماط جديدة من العنف تتجاوز صوره التقليدية نحو ممارسات رقمية غير مادية، من قبيل التنمر  
ً

بل أصبح مجالا

 ، وانتها  الخصوصية.  التحرش والمطاردة الالكترونية لكتروني، ، وو التشهير و الابتزاز الإ

الإضرار بالفرد في ذاته، بل يمتد أثره إلى البنية الأسرية، من  وتتجلى خصوصية العنف الرقمي ضد المرأة ، في كونه لا يقتصر على  

خلال إضعاف الثقة داخل العلاقات الأسرية ، وخلق حالات من عدم الاستقرار النفس ي والاجتماعي، مما ينعك  سلبًا على تماسج  

 مي مظاهر العنف الرميي. الأسرة، كما تتسع هذه الانعكاسات لتشمل المجتمع عبر تراجع الإحساس بالأمن الرقمي وتنا

فبالرغم من جهود الدولة و محاولة المشرع المغربي  ، مواكبة التحولات  التكنولوجيا من خلال إدراا مقتضيات قانونية ، تجرم  

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،     103.13الم  بالحياة الخاصة عبر الوسائ  الإلكترونية، خصوصًا بعد صدور القانون رقم  

لرقمي واستمرار اتساعها ، أبان عن قصور آليات الضب  القانوني في تحقيق الحماية المنشودة لجميع إلا أن تصاعد جرائم العنف ا

الافراد عامة ، و المرأة على وجه الخصو ، و لمواجهة هذه الظاهرة يستليم الأمر تطوير مقاربة قانونية شمولية، تقوم على التكامل  

ضمن تحقيق التوازن بين حماية المرأة ، وضمان استقرار الأسرة والمجتمع في ظل  بين التدخل القانوني والوقائي والتوعوي، بما ي

 البوئة الرقمية.  

ا من ذلج،  هدف هذه الدراسة إلى مقاربة العنف الرقمي ضد المرأة ، بوصفه إشكالية قانونية واجتماعية مركبة، من خلال 
ً
وانطلاق

قصور لليا: الضبط القانوني في تفاقم العنف الرقمي ةد المرأة   وما مد  انعكاو   ذلف ع ى استقرار تحليل مد  مساهمة  

، في ظل مجموعة من التحديات و التي تتعلق أساسا  في صعوبة الإثبات الرقمي، وتعدد الفاعلين، وتجاوز الحدود   الأسرة والمجتمع 

 الجغرافية، إضافة إلى الطبيعة غير المادية للضرر.  

 العنف الرقمي ، المرأة ،الاسرة ،القيود المجتمعية، آليات الضب  القانوني  . التحولات  التكنولوجيا ، : الكلما: المفتاحية 

Digital Violence Against Women: Between the Inadequacy of Legal Regulatory Mechanisms and the Escalating 
Risks to Family and Social Stability 
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Abstract 

This topic arises within the context of profound transformations generated by digital advancement, where 

cyberspace has evolved beyond a mere tool for communication into a space that enables new and increasingly 

complex forms of harm. These forms of digital violence move beyond traditional, physical expressions and 

manifest in intangible practices such as cyberbullying, defamation, online blackmail, harassment, stalking, and 
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breaches of privacy. 

What distinguishes digital violence against women is that its impact does not stop at the individual victim; rather, 

it extends into the family sphere, weakening trust within interpersonal relationships and contributing to 

psychological and social instability. Such effects undermine family cohesion and, over time, ripple outward to 

affect society as a whole, particularly through a diminished sense of digital security and the growing normalization 

of symbolic forms of violence. 

Despite the efforts undertaken by the State, and the Moroccan legislator’s attempts to respond to technological 

developments, most notably through the introduction of legal provisions criminalizing violations of private life via 

electronic means, including Law No. 103.13 on combating violence against women, the continued rise of digital 

violence highlights the limited effectiveness of existing legal regulatory mechanisms in providing adequate 

protection, especially for women. 

Confronting this issue requires a more comprehensive legal approach; one that combines enforceable legal 

measures with preventive strategies and public awareness initiatives. Such an approach is essential to ensure a fair 

balance between safeguarding women’s rights and maintaining the stability of both the family unit and society 

within an increasingly digital environment. 

In this context, the present study examines digital violence against women as a multifaceted legal and social issue. 

It seeks to assess how gaps in legal regulation contribute to the persistence and escalation of such violence, and to 

evaluate its broader implications for family and social stability. Particular attention is given to key challenges, 

including the difficulty of establishing digital evidence, the involvement of multiple actors, the cross-border nature 

of such offenses, and the intangible character of the harm caused. 

Key words:  Digital Violence- Women- Legal Regulation- Privacy- Digital Evidence 

 مقاااااادمة :  -

أحدثت الثورة الرقمية تحولات عميقة في بنية العلاقات الاجتماعية،  وأنماط التفاعل الإنساني، حيث لم يعد الفضاء الرقمي مجرد  

 لإعادة تشكيل السلطة والهيمنة وإنتاا أنماط جديدة من السلو ،حيث شكل التقدم العلمي و 
ً

وسيلة للتواصل، بل أصبح مجالا

تغيير نم  الحياة اليومي للانسان ، بس ب حركة التغيير السريعة التي يشهدها العالم بفعل انفتاحه   التكنولوجي طفرة نوعية في  

الكبير على التكنولوجيا،  و تقلص المسافات و الحواجي، و هو الأمر الذي خلق حالة من التصادم بين الثقافات و الانبهار و التقليد  

 .    1277و غيرها 

، كأحد أخطر تجليات هذه التحولات، فهو يمثل الوجه المظلم للتكنولوجيا ، نظرًا لما   1278وفي هذا ، برز العنف الرقمي ضد المرأة  

ينطوي عليه من اعتداء على الكرامة الإنسانية والخصوصية، ولما يرتبه من آثار تتجاوز الضحية لتطال استقرار الأسرة وتماسج 

د أثره إلى البنية الأسرية، من خلال إضعاف الثقة داخل العلاقات المجتمع ، فهو لا يقتصر فق  على الإضرار بالفرد في ذاته، بل يمت 

 

،  1، ع 7تماعية و الانسانية ،المجلد نوال وسار : عالعنف الرقمي د المرأة ...امتداد الظاهرة و تمدد الأشكال ع ، جامعة أم البوادي عالجيائرع، مجلة الروا  للدراسات الاج- 1277

2021 :   ،261 . 

ا  الخصوصيات في العالم ويقصد به بالعنف التق ي أو العنف الرقمي، وهو العنف الذي يمارس من خلال شبكات الانترنوت ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لاختر  - 1278

 . 47،   2003المصطلحات التربوية والنفسية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الافترا  ي، بهدف إيقاع الأذ  باةخرين ، د. حسن هحاته واخرون، مظجم 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

562  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

الأسرية ، وخلق حالات من عدم الاستقرار النفس ي والاجتماعي، مما ينعك  سلبًا على تماسج الأسرة، كما تتسع هذه الإنعكاسات 

 لتشمل المجتمع عبر تراجع الإحساس بالأمن الرقمي وتنامي مظاهر العنف الرميي. 

و نتيجة  لذلج ، انتقل  العنف الرقمي ضد المرأة ، من الفضاء الواق ي إلى الفضاء الافترا  ي، وانتشر على نطا  واسع، وعرف  

للعنف  امتداد  مجرد  يمثل  لا  فهو  الشخصية،  المعطيات  وانتها   التحرش،  الابتزاز،  الإلكتروني،  كالتشهير  منها  مختلفة  أشكالا 

ا نوع
ً
يًا جديدًا يتسم بخصائص تجعل مواجهته أكثر تعقيدًا، من قبيل سرعة الانتشار، صعوبة الإثبات، التقليدي، بل يشكل نمط

 وعابرية الحدود.

القول إن الإنتشار التطبيقات الإلكترونية شكل بوئة   و عليه يمكن  التواصل الاجتماعي ، ومختلف  القوي للتكنولوجيا ووسائل 

الكراهية  إنتاا خطابات  وثيرة  وارتفاع  اللفظي،  والعنف  التحرش والتنمر  أفعال  أمام  أنفسنا  لنجد  الجرم،  هذا  لتفش ي  خصبة 

عة ، من خلال نشر مغالطات أو صور وفيديوهات تدخل في المعادية للنساء وحقوقهن، والابتزاز والتشهير وحملات تشويه السم

نطا  حميمية النساء وحيا هن الخاصة، بهدف إلحا  الضرر بهن أو إلى الحد من تواجدهن، ويستمد العنف الرقمي أصوله من  

في   المتغلغلة  الذكورية  السلطوية  المفاهيم  ، وتدعمه  والمرأة  الرجل  بين  الأدوار  في  والتي الاختلال الاجتماعي   ، العربية  مجتمعاتنا 

 .تنعك  على العالم الرقمي، غير أن عواقبه وأبعاده النفسية والاجتماعية تصل إلى العالم غير الافترا  ي

 ولا يختلف اثنان ، أن للنساء أيضا الحق الكامل في الوصول المتساوي إلى المنصات الرقمية دون أدن  عائق، والتي  

الإنخراط ونظرا    صار  بالرقمنة،  الموسوم  الحالي  العو   نم   مع  تماشيا   ، حتمية  ووظائفها ضرورة  أدوارها  تعاظم  ظل  في  فيها 

للمكاسب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي يوفرها لهن الفضاء الرقمي، إلا أن المضايقات والانتهاكات تنهال وتكاد لا تتوقف 

مما يقثر على حيا هن الخاصة وصحتهن النفسية والجسدية، الش يء الذي تكون له تبعات    تجاه النساء والفتيات في هذا الفضاء،

 .1279عميقة وأشد فتكا على مسارهم الاجتماعي والعلمي والتعليمي

و انطلاقا مما ذكر ، يمكن القول بأن العنف الرقمي يعد من أكثر أنواع العنف صعوبة و خطورة ، و  هديدا لاستقرار الأسرة و قيم  

المجتمع  ، إذ أنه يم  الحياة الاجتماعية والنفسية ل فراد ، مما قد يقدي بهم إلى إرتكابهم جرائم  هدد للمجتمع و قيمه ، الأمر  

 تحقق الإستقرار الأم ي و الإ، جتماعي مرورا بالأسرة و انتهاءا بالمجتمع. الذي  يحول دون 

الجرائم   مكافحة  إلى  الرامية  القانونية  النصو   من  مجموعة  خلال  من  المغربي  المشرع  تدخل  الظاهرة،  هذه  تصاعد  وأمام 

 المتعلق   103.13المعلوماتية وحماية الحياة الخاصة ومحاربة العنف ضد النساء، ومن أبرزها القانون رقم 

 المتعلق بحماية الأهخا  الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات   09.08، والقانون رقم 1280بمحاربة العنف ضد النساء

الشخو ي  والابتزاز  1281الطابع  والتشهير  الخاصة  بالحياة  بالم   المرتبطة  الجنائي  القانون  مقتضيات  بعل  عن   
ً

فضلا  ،

،  غير أن الممارسة العملية كشفت عن محدودية هذه اةليات القانونية في مواكبة التطور السريع للجرائم الرقمية،  1282الإلكتروني

سواء بس ب صعوبة الإثبات الرقمي أو ب ء المساطر القضائية أو ضعف التخصص التق ي لد  بعل جهات إنفاذ القانون، مما  

 حقيقيًا حول مد  فعالية الحماي
ً

 ة القانونية المقررة للنساء داخل الفضاء يطرح إشكالا

 الرقمي.

ا مما سبق  تثار الإةكالية التالية: 
ا
 وانط ق

 

ن عليها معظم أوقا هم  اصبح للتحول الرقمي أولوية، الأمر الذ  أتاح لغالبية الأفراد استخداما متزايدا للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى حيث أصبحوا يقضو  1279

    .ويتشاركون حيا هم الخاصة عبرها، مما تيامن معه زيادة فى معدلات تعرض النساء للعنف الإلكترون 

 2018.  مارس  12  يوم   ،6655  عدد  الرسمية  بالجريدة  ونشر  2018  فبراير  14  يوم   عليه  المصادقة  تمت  الذيالمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ،    103.13  القانون 1280

 21الصادر في  2-09-165ومرسومه التطبيقيرقم  2009فبراير  18المتعلق بحماية الأهخا  الذاتيين اتجاه المعطيات ذات الطابع الشخو ي الصادر بتاريخ  09.08القانون  1281

 .2009ماي 

 القانون الجنائي   447- 3الى  447-1“الفصول من    - 1282
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القانوني في تفاقم العنف الرقمي ةد المرأة   وما مد  انعكاو   ذلف ع ى استقرار  إلى أ. حد ساهم  قصور لليا: الضبط  

 الأسرة والمجتمع؟ 

 التالي:التصميم  للإجابة عن هذه الإشكالية، سوتم اعتماد  

 العنف الرقمي ةد المراة و تجليا: قصور اليا: الضبط القانوني :المحور الأول  •

 انعكاسا: العنف الرقمي ع ى استقرار الأسرة والمجتمع و لليا: م ارطتق   :المحور الثاني •

 

 العنف الرقمي ةد المراة و تجليا: قصور لليا: الضبط القانوني :المحور الأول  ✓

في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا جيءًا من حياتنا اليومية، ظهرت تحديات جديدة  هدد خصوصية وأمان ألأفراد، وعلى رأسها 

 لم يعد التحرلش والتهديدات التي تتعرلض لها النساء والفتيات  .العنف الرقمي ضد المرأة ،

ية،  بل انتقل إلى الفضاءات الرقمية ، حيث أصبحت ترتكب جرائم كاملة خلف شاشات الهواتف،   مقتصرًا على الفضاءات المادل

 .1283وتتسارع بما يفو  قدرة المجتمع و القانون على مواكبتها 

امة الابتزاز التي تخنق نساء  فما بين لحظة ثقة عابرة في دردشة على إنستغرام أو فوسبو ،  ترسل خلالها صورة هخصية، تبدأ دول

 وفتيات بس ب نوعهن الاجتماعي بشكل غير متناسب، والمغرب شأنه شأن بادي دول 

العالم والدول العربية شهد انتشارا لظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة بمختلف أنواعها، دفع بعضهنل إلى الإنعيال، وإلى الإكتئاب، 

   .وحتي إلى إ هاء حيا هنل 

وفي هذا الإطار  يقتضاي تناول هذا المحور الوقو  عند صور العنف الرقمي ولثارش ع ى المرأة )أولا(  ثم إبراز متاهر قصور 

 لليا: الضبط القانوني في موايهتق )ثانيا(ا

 أولا : صور العنف الرقمي  و لثارش ع ى المرأة ✓

يتخذ العنف الرقمي المسل  على المرأة  أشكالا عدة  لا حصر لها ، في ظل تعدد خصائص ومقومات المنصات الرقمية،  فمنها اللفظي  

، مما يشكل إزعاجا ورعبا حقيقيا لمعظم النساء    1284المعنوي ، و عنف ظاهر و آخر  رميي ، و أيضا عنف مباشر و آخر غير مباشر و  

 ،ويدفعهن في أغلب الأحيان للصمت و الإنعيال ، فالخطير في هذا  

 النوع من العنف أنه غير مرئي، لكنه عميق الأثر و أخطر نت العنف التقليدي . 

فالمرأة التي تتعرض له قد تفقد ثقتها بنفسها، وتنيحب من مواقع التواصل، أو تعاني من اضطرابات نفسية، وربما تفقد فرصها  

المهنية والإجتماعية بس ب الإساءة لسمعتها، أو نشر معلومات مغلوطة عنها،  ومع انتشار الهواتف الذكية ومنصات التواصل، 

 .غطة زر إلى أداة أذ  وتشويهأصبح من السهل جدًا أن تتحول ض

فهذا النوع من العنف تحديدا لديه قدرة كبيرة على التطوير من آلياته باستمرار،  نتيجة طبيعته الديناميكية و يمكن تلخيص  

 أشكال العنف الرقمي فيما يلي : 

 التنمر الإلكتروني:  ✓

 

المعقدة التي فرضت نفسها بقوة مع التحول الرقمي المتسارع ،فبالرغم من أن الفضاء الافترا  ي وسيلة للتمكين ، الا أنه تحول في يعد العنف الرقمي ضذ المراة من القضايا - 1283

 خالات كثيرة الى ساحة لانتها  الحقو  و الحريات .

 . 354،    2011ذ.سناء الخولي ، الأسرة و الحياة العائلية ، دار المسيرة للنشر ، عمان ، - 1284
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التنمر عبر    باسم 
ً
أيضا أو ما يُعرف  مر الإلكتروني،  بالتنل اليه الافراد بصورة عامة والمرأة خاصة من  يقصد  الإنترنت، ما يتعرض 

مظهرها الخارجي ، فغالبًا ما تتعرض النساء لحملات تنمر تستهدف مظهرهن الخارجي ، أو آراتهن أو أسلوب حيا هن أو انتماءا هن  

 . 1285متهن الفكرية والاجتماعية، من خلال التعليقات المسوئة أو اليخرية أو نشر محتويات تم  كرا

، و تجدر الاشارة هنا ، أن  التنمر  1286وكم شهدنا على حملات الكترونية تشن على المرأة وتطال كرامتها وخصوصيتها وأخلاقيا ها  

 للضحية، 
ً
 يكون الشخص الذي يمارس التنمر الإلكتروني معروفا

ً
يمكن أن يحدث عبر الإنترنت وخارجه في الوقت نفسه، وأحيانا

 مواجهة التحرش من أهخا  لم تقابلهم في حياتج الواقعية، لكنج تعرفهم من خلال مجتمعات الإنترنت أو 
ً
 ومن الشائع أيضا

 
ً
س يء مجهول الهوية أيضا

ُ
 .1287الألعاب أو وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون الم

وتتضاعف خطورة التنمر الإلكتروني ، بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمحتو  المس يء أن  

 ينتشر على نطا  واسع في وقت وجيز، مما يفاقم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق 

من   السلو  دون خوف  هذا  المعتدين على ممارسة  من  العديد  وراء حسابات وهمية تشجع  التخفي  إمكانية  أن  كما  بالضحية، 

 المتابعة القانونية. 

 التشهير الالكتروني و الابت از :   ✓

عبالتشهير الإلكترونيع،  نشر أخبار زائفة، تسريب معطيات هخصية دون إذن، بث تيجيلات صوتية أو مرئية خاصة،  يقصد  

أو باستغلال صورها المنشورة   المرأة لنشر شائعات تخص حيا ها الخاصة ،  وتوجيه عبارات السب والقذف علنًا ، فقد تتعرض 

 يكون الهدف من ذلج ، اشرة ، بصفحا ها و التلاعب بها بصورة مباشرة أو غير مب

، وقد عمل  1288  هو   هديد وتخويف يس ى الى ابتزاز المرأة بغية الحصول منها على مكتسبات مادية ، أو لتشويه صور ها وسمعتها

، خاصة الفصول  1289المشرع المغربي على تجريم بعل صور التشهير والم  بالحياة الخاصة من خلال مقتضيات القانون الجنائي 

المتعلقة بنشر أو توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة أو المساس بالحياة الخاصة ل فراد بواسطة الأنظمة المعلوماتية ، حيث عرفته المادة  

القانون الجنائي المغربي، على أنه “كل من أقدم على نشر أو بث أخبار كاذبة أو إشاعات بغرض التشهير بشخص آخر   من  442

 .1290”ح   من شهر إلى سنة وبغرامة ماليةيعاقب بال

،    فالتشهير الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  يعتبر من الجرائم المتعلقة بجرائم الاعتداء على الحياة الخاصة بالافراد

 للنسي  الاجتماعي والخصوصية، 
ً
 مباشرا

ً
فهي تشمل حرمة جسم الانسان، و المحادثات و المراسلات و الحياة المهنية، و  هديدا

الذي قد يقدي إلى تدمير المسار الم ي أو النفس ي للضحايا ، تضر بالسمعة وتقثر على حياة الأفراد،  فالقانون المغربي يعترف بضرورة 

من هذا النوع من الأذ ، ويعاقب مرتكبيه بالح   والغرامة. ومن خلال تطبيق قوانين التشهير، حيت يس ى المغرب  حماية الأفراد  

من خلال نصو  القانون الجنائي و قوانين أخر   ، إلى تحقيق الحماية الفعالة لحقو  الأفراد في الفضاء الرقمي، وضمان عدم  

 

ساءة إلى الضحية أو اليخرية منها يعد التنمر الإلكتروني من أكثر صور العنف الرقمي انتشارًا، ويقصد به كل سلو  عدواني أو مهين يتم عبر الوسائ  الإلكترونية بقصد الإ  1285

 أو إلحا  الضرر النفس ي والمعنوي بها. 

 . 32اليوجي ، دار الصفاء للنشر ، عمان ، سنة     عطا الله فقاد الخالدي و اخرون ، الارشاد  الاسري و - 1286

 كالتنمر الجسدي، اللفظي، الاجتماعي، والإلكتروني. تشمل أسبابه الرغبة في السيطرة، أو التنشئة الأسرية، أو الت - 1287
ً
  يشمل التنمر أشكالا

ً
، مما يس ب آثارا

ً
عرض للتنمر سابقا

 نفسية كالاكتئاب والقلق. 

، فإن هذه الحرية غير مطلقة،  التمييز بين التشهير والتعبير عن الرأي في قانون التشهير المغربي. فبونما يتمتع الأفراد بحرية التعبير عن آراتهم في مختلف القضايا من المهم  - 1288

 .لتشويه المتعمد للسمعةولا يمكن استخدامها لإلحا  الضرر باةخرين. لذا، يجب أن يكون التعبير عن الرأي بعيدًا عن نشر الأكاذيب أو ا

بالظهير   صدرت. 1913لتحل محل مجموعة القانون الجنائي لعام  1963يونيو  17دخلت حيز التنفيذ في  .المغرب في القانون الجنائي مدونة هي مجموعة القانون الجنائي  1289

 .2015عام  التي صادقت عليها المملكة، وقد خضعت لإصلاح كبير في الاتفاقيات الدولية عدة مرات بهدف مواءمتها مع وعدلت1- 59-413رقم  الشريف

عبر مواقع التواصل الاجتماعي له خصوصية تتطلب تكييفًا قانونيًا خاصًا بالنظر  التشهير لكن ، التشهير المادة الأساس القانوني الذي يعاقب به مرتكبو جريمةتعد هذه - 1290

 إلى الطابع الرقمي السريع والواسع الانتشار لهذه المنصات 
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استغلال وسائل التواصل الإجتماعي،  في تشويه سمعة اةخرين، لكن يبق  من المهم أن يكون هنا  توازن بين حرية التعبير والحدود 

 .1291القانونية التي تحمي الأفراد من الأضرار الناتجة عن التشهير 

فسرعته الكبيرة في الإنتشار  عبر الأنترنت ، جعلت  ضرره أكبر وأسرع،  حيث بمجرد نشر منشور مس يء على مواقع مثل فوسبو  

 أو تويتر أو إنستغرام، يمكن أن يصل إلى عدد هائل من الأهخا  في فترة قصيرة. 

التشهير على منصات التواصل   يُعتبر  التشهيرلذلج،  التحكم في الأضرار الناتجة عن  الواسع، يجعل من الصعب  فهذا  الانتشار 

، يعاقب مرتكب  القانون الجنائي الم ربي من  442الاجتماعي ، نوعًا من الاعتداء على الحق في الخصوصية والسمعة، ووفقًا للمادة  

درهم مغربي، فهذه   100,000و  10,000جريمة التشهير بالح   من شهر إلى سنة، وقد يفرض عليه أيضًا غرامة مالية تتراوح بين  

 .العقوبات  هدف إلى ردع الأفراد عن استخدام منصات التواصل الإجتماعي في تشويه سمعة اةخرين

و التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، من الجرائم التي تضر بالسمعة ، وتقثر على حياة الأفراد عامة و المرأة خاصة ، فالقانون  

قوانين  تطبيق  ومن خلال  والغرامة،  بالح    مرتكبيه  ويعاقب  الأذ ،  من  النوع  هذا  من  الأفراد  بضرورة حماية  يعترف  المغربي 

غرب إلى حماية حقو  الأفراد في الفضاء الإلكتروني، وضمان عدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير،حيث  يس ى الم

تشويه سمعة اةخرين، لكن يبق  من المهم أن يكون هنا  توازن بين حرية التعبير والحدود القانونية التي تحمي الأفراد من الأضرار  

 .الناتجة عن التشهير

 و ارتباطا بذلج ، فغالبا تتعرض المرأة لنوع من التهديد من طرف ضعاف النفوس ، بضرورة تسليمهم مباله مالية أو  

تلبية رغبا هم،  مقابل عدم نشرهم لبيانات سرية أو معلومات مرتيطة بحيا ها الخاصة أو العملية على وسائل التواصل الاجتماعي 

، و كذلج الابتزاز ، باستخدام المنتديات والمواقع من المعروف أن طبيعة العلاقات والحوارات التي تتشكل عبر المنتديات الحوارية ،  

الم في  هاية  الطرف اةخر، ومن خلال  تقدي  أمام  الثقة  الأفكار ويظهر قدرا من  الإفترا  ي لمن يحمل ذات  الود  إلى نوع من  طاف 

المشاركة اليومية في هذه المواقع والمنتديات ، تنشأ علاقات تبدأ شبه رسمية ، ثم تنكشف العلاقات فيما بعد عن تيوير هخصيات 

، و هو ما يمثل جريمة الابتزاز الالكتروني التي يعاقب عليها القانون الجنائي    1292الابتزاز وأهداف قد تنتهي إلى أنماط انحرافية منها 

سنوات و غرامة مالية ، و ذلج عند  هديد هخص بافشاء أمور شائنة أو التهديد بها للحصول على     5المغربي ،  باليجن من سنة الى  

، في حالة توفر أركا ها و هي الركن المادي المتمثل في التهديد سواء كان شفويا أو كتابيا أو الكترونيا ، بافشاء  1293أموال أو توقيعات 

أسرار أو أمور شائنة ، أو باستعمال العنف ، و كذا الركن المعنوي المتمثل في قصد المبتز و نوته ، في الحصول على مكاسب مادية  

و    ، غير مشروعة  بطر   معنوية  أو  أو  توقيع ضمانات  أو  أموال  تقديم  في  المتمثلة  الاجرامية  النتيجة  تحقق  ذلج ضرورة  لتمام 

 1294الحصول على منفعة 

 

 .كما ذكرنا سابقًا، تنص على أن نشر أو بث أخبار كاذبة أو إشاعات بهدف تشويه سمعة الأفراد يعاقب عليه بالح   والغرامة :من القانون الجنائي 442الماحة - 1291

ضد هخص من خلال وسائل الإعلام أو الأنترنت يمكن أن يعاقب بنف  العقوبة      المذكورة في المادة  التشهير تنص على أن “من ارتكب جريمة :من القانون الجنائي 447الماحة  -    

 .التقليدي في الإعلام من حيث العقوبة التشهير عن يختلف لا الإنترنت عبر التشهير  أن توضث المادة هذه. 442″

الإنترنت. حيث يعاقب  عبر مواقع  التشهير رغم أن هذا القانون يركي على الصحافة، إلا أنه يتضمن أحكامًا يمكن تطبيقها في حالة :المتعلق بالصحافة والنشر 13-88القانون -  

 .على نشر أخبار كاذبة أو مشوهة قد تقدي إلى الإضرار بسمعة الأفراد

  السمعة عبر المتعلق بحماية الأهخا  المعنويين في المجال الرقمي: يعيز هذا القانون حماية الأفراد في الفضاء الإلكتروني ويُجرم نشر أي محتو  يم 13ا31القانون رقم -  

ا للحقو  الشخصية التشهير الإنترنت، ويعتبر
ً
 .في هذه الحالة انتهاك

بتزاز، المفهوم، العلاا، مكتبة الملج  فايي بن عبد الله الشهري، دور مقسسات المجتمع في مواجهة ظاهر الابتزاز وعلاجه، الابتزاز الإلكتروني نموذجا، منشورات أبحاث ندوة الا  1292

 153. :هجرية،    1432فهد، الرياض، سنة 

حرهم     2000الى   200قعاقب ع ى يريمة الابت از بالح   من سنتين الى وم  سنوا: و غرامة من  من القانون الجنائي الذي جاء فيه : ع  538استنادا لمضمون الفصل  - 1293

 اذا استعم  العنف أو اللامديد أو أ. وسيلة ة ط أور  لايبار الشخص ع ى تسليم مال أو أحا. عم  "ا

بجنحة النصب والابتزاز والتهديد   7794/200في الملف الجنسي التل س ي رقم  2008/02/26وفي هذا الإطار جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ   1294

 بنشر صور الفتيات في وضعيات مخلة وإفشاء صور مشونة والدخول إلى موقع إلكتروني عبر شبكة الإنترنت عن طريق قرصنة القن السري الخا . 
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 الت رش والمطارحة الالكترونية :  ✓

يقصد بالتحرش،  كل فعل غير مرغوب به و ينتهج خصوصية أفراد المجتمع والمرأة ، ويعمل على التهديد و تخويف المرأة وذلج عن  

النصية   و الرسائل  أو  1295طريق المكالمات  إلى الأنظمة  بها  أو غير مصرح  للوصول بصورة غير قانونية  التكنولوجيا  ، وباستخدام 

الحسابات الشخصية للمرأة،  لغرض الحصول على المعلومات الشخصية لكي يتم  هديد وتشويه سمعة الضحية المستهدفة، وهو 

 ش يه بالتحرش الواق ي لكنه اشد أذ  منه، إذ على خلاف  

 المتحرش العادي الذي يمكن رديته ومواجهته او حتي تلاقيه، فإن المتحرش الإلكتروني يبق  في كثير من الأحيان  

مجهول الهوية ، يتخف  خلف قناع الأسماء المستعارة ، والهويات المنتحلة ، وهذا ما يحرره من القيود الاجتماعية والمعايير الأخلاقية  

 . 1296مما يييد من المشكلة 

أما المطاردة الرقمية، فتتمثل في تتبع الضحية إلكترونيًا ، ومراقبة تحركا ها وأنشطتها الرقمية بصورة متكررة ومي جة، باستعمال  

 .1297التطبيقات أو الحسابات الوهمية أو وسائل التجس  الرقمي، بما يشكل اعتداءً على خصوصيتها وأمنها الشخو ي 

جليا أن العنف الرقمي لو  بعنف عادي ، ولا يشبه العنف الكلاسيكي التقليدي الذي يميث أو   و انطلاقا مما سبق ، يوتضث

ينس ي مع الوقت أو اليمن أو الذهاب إلى المستشف  لإصلاح ما وقع، فالعنف الرقمي ممتد في اليمن ويتر  أثار سلبية وخطيرة على 

تتوزع آثار هذا العنف بين أبعاد حيث  ثر عرضة لهذا النوع من العنف،  الضحية ، فهو يدمر المرأة باعتبارها الحلقة الأضعف والأك

نفسية واجتماعية و اقتصادية  ، أبرزها ت كل الثقة بالنف  وتراجع الشعور بالأمان ، وتنامي مشاعر القلق والخوف من التعبير  

ل تمتد لتطال أسرهن ومحيطهن الإجتماعي ،  عن الرأي أو المشاركة في الحياة العامة، ولا تقتصر تداعياته على النساء فحسب، ب

ق العيلة ويحدل من فر  الوصول إلى الموارد الإقتصادية والسياسية  على مسارا هن المهنية والأكاديمية، مما يعمل
ً
 .وتقثر سلبا

 الآثار النفسية للعنف الرقمي ةد المرأة :  ✓

واجتماعية ، حيث يقوم بعل الضحايا بالتكتم على الموضوع ، ومحاولة  تتنوع آثار العنف الرقمي ، إلا أن أغلبها قد تكون نفسية  

إلى  بالإضافة  الحياتية،   وتصرفا هم  اليومي  أداتهم  على  هذا  ينعك   وبالتالي  طريقة،  أي  لديهم  تكن  لم  لو  حتي  بطريقتهم  حله 

 وعادة ما يصاحب ظهور القلق أعراض نفسية   ،1298الضغوط النفسية والقلق 

، واضطرابات في النوم، مما يدفعها لتناول   1299مثل الأر  والأفكار الوسواسية ، والصداع وألم الصدر وضيق في التنف  والدوخة 

 .1300المسكنات  دون أي فائدة، وهذا ما ينت  عنه  تكوين هخصية ضعيفة للمرأة، فتصبح غير واثقة من نفسها واةخرين

مما يجعلها معيولة عن الحياة الاجتماعية، وتفقد لمبادرة فيها، لأ ها تعو  حالة من الإحباط والك بة والظجي والرعب والعذاب  

، خاصة إذا كان الضحية من أحد المجتمعات التي    1301النفس ي، مما يقودها للتفكير في الانتحار أو تنفيذه للتخلص من معانا ها  

 تتسم بطابع من التمسج والمحافظة على العادات والتقاليد حيث تعتبر مثل  

 

يلص حدوح التجريم في يرائم الت رش الجنساي و الت ري   ع  2020- 3-6-5265ملف جنائي رقم  2022فبراير  02الصادر بتاريخ   156جاء في قرار لمحكمة النقل رقم  1295

رش الجنساي و الت ري  ع ى ع ى الدعارة في ةو. الرسائ  الإلكترونية بين الرغبة في التعار  و انتفا. القصد الجنساي   حيث اعتبر: أن نطاق التجريم في ين ري الت 

افر الأركان التكوينية الماحية و الم عنوية ع ى ن و حقيق لا يقب  التوسع أو التأوي    و أن مجرح تباحل رسائ  مكتوطة أو صوتية عبر الوسائط الإلكترونية    الدعارة يت  رهينا بتو

نما  ينسية وا حة تستشف م مهما كان مضمونما من حيث الإعجاة أو الرغبة في التعار    لا يكفي لوحدش لقيام هاتين الجريمتين ما لم يكن مشفوعا بإي ا.ا: أو أغرا 

 نية الإست  ل أو الدفع إلى الفساحا

 .16،   2011د. مديحة احمد عبادة، علم الاجتماع العائلي المعاصر، دار الفجر للنشر، القاهرة،   1296 

 ا جاني في كثير من  الأحيان ويتميز هذا النوع من العنف بكونه أكثر تعقيدًا من التحرش التقليدي، نظرًا لإمكانية استمراره على مدار الساعة وصعوبة تحديد هوية ال 1297

  مراك ، سنة –والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القا  ي عياض،  القانونية  العلوم  كلية  الماستر  لنيل  رسالة  والفلسطي ي،  المغربي  القانون   في  الاجتماعي  التواصل  شبكات  مواقع  عبر  الجنس ي  الابتزاز  رجوب،  أحمد  1298

2019/2018  ،: .94 

 79.  :   ،2013  والتوزيع،  للنشر  طيبة  مقسسة  الأولى،  .ط  المرأة،  ضد  العنف  المصري،  عوس ي  وإيهاب  عامر  الردوف   عبد  طار   1299

 191.  :    ،2016  القاهرة،  القانونية  للإصدارات  القومي   المركي  الأولى،  .ط  المرأة،  ضد  المعنوي   العنف  جريمة  رشيد،  مصطف    مريفان 1300

 22. :،   2008 الدراسات العليا الجامعة الأردنية، سنة كلية الدكتوراه درجة على الحصول  لمتطلبات استكمالا الأطروحة هذه قدمت الدولية، والمواثيق  الفقه بين المرأة ضد  العنف الله، ضيف صالث أحمد عالية 1301
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للشرف والاعتبار ويتم التعامل معها بنوع من الصرامة خاصة بالنسبة  من السلوكات الخادشة ...)تشهير  –ابت از (هذه السلوكات 

وإن إختارت بعل النساء وضع حد لحيا هم فإن البعل قرر المواجهة والصمود للمجتمعات العربية ومن بينها المجتمع المغربي،  
1302. 

فالعنف  الرقمي من أخطر وأبشع أنواع العنف، الذي يمكن لأي فرد أن يكون ضحية له وخاصة النساء والفتيات ، و الذي يكون  

،حيث أن هذه الظاهرة  1303له آثار مدمرة على العديد من  جوانب حياة المرأة ، و يبدو أن اةثار الصحية النفسية هي الأكثر شيوعا  

، لا يمكن    )صور  مقاطع  فيديو(متصلة بالتقدم الرقمي ، الذي يعرف تطورا مستمرا يوما بعد يوم حيث أن المحتويات الرقمية  

 .ميحها أو نسيا ها حتي لو مرت سنوات وهذا هو الش يء الخطير والمختلف عن بادي أنواع العنف الأخر  التقليدية المتعارف عليها

 الآثار الايتماعية للعنف الرقمي ةد المرأة :  ✓

الضحية ، أو على مستو  أسر ها ، أو على للعنف الرقمي ضد المرأة باختلاف أنواعه وأشكاله آثارا اجتماعية ، سواء على مستو   

مستو  المجتمع بشكل عام، حيث تعتبر هذه اةثار من أشد ما يتركه العنف الرقمي على المرأة ، ولا نباله إن قلنا أ ها الأخطر فهي  

لمحافظة على أداء عملها ، أو  تدمر المرأة بمع ي الكلمة، و أحد الأسباب في تعطيلها عن مواصلة تعليمها، أو كعائق يعرقل تفانيها في ا

تطورها الم ي على الوجه الأكمل، فهو يحول بينها وبين تحقيق أهدافها، ما يجعل حالتها النفسية وهخصيتها محطمة داخليا وذات  

 .1304هخصية ضعيفة 

كما نجد أن الفتيات و النساء اللواتي تعرضن لهذا الإنتها  ، يصبحن أكثر خوفا و انعداما للرغبة في الإندماا في الحياة العامة و 

المنصات التواصلية ، إذ تسيطر عليهن مخاوف التعرض لحالات عنف رقمي أخر ، في حال ولوجهن للفضاء الرقمي مرة أخر  ، و 

 اواة و تكافق الفر  في استعمال العالم هو ما يحد من مبدأ  المس

الرقمي ، كما أن تأثير الصدمة لا ينتهي بشكل كلي ، فقد تعو  الكثير من النساء أمام تبعات الجرم المقترف في حقهن ، باسترجاعهن  

 المتواصل لشري  الذكريات المتعلق بتلج الحادث ، مما يقثر عليهن  و يصعب مهمة النسيان و التجاوزلهن . 

 الآثار الإقتصاحية للعنف الرقمي ةد المرأة :      ✓

لا تقتصر آثار العنف الرقمي على اةثار المعنوية فحسب ،  بل تتعد  ذلج إلى آثار مادية خاصة في حال رضوخ الضحية إلى مطالب  

الضحية   التي تقوم  المالية  المباله  أو  المالية  الخسائر  في   ، بالنسبة للضحية  العنف  لهذا  المادية  اةثار  ف، وتتجلى  المعنل الشخص 

إلى العمل أو الاقتراض من أجل  بدفعها للمعنف ، مقا بل التستر وعدم نشر المحتو  الذي بحوزته، وقد يصل الحال بالضحية 

ف، وفي المقابل نجد أن بعل الضحايا قد يضطرون  توفير الأموال للمعنل

ف الذي قد يقوم بنشر المحتو  الذي بحوزته في حال عدم   إلى السرقة أو أي أفعال من شأ ها توفير المال من أجل تقديمه للمعنل

 .1305الامتثال إلى أوامره وإرسال الأموال إليه 

فاةثار الاقتصادية تشكل الكثر خطورة على الجانب المادي للمرأة، بحيث قد يقدي العنف الإلكتروني ضدها والتشهير بها،  إلى 

فقدا ها للعمل وتقليص فرصتها في الإلتحا  بعمل آخر، وييداد الأمر خطورة إذا كانت هي المعيل الوحيد ل سرة، فتعرضها لهذا  

قدر ها على الدفاع على نفسها يجعل وضع الأسرة الاقتصادي ، غاية في الصعوبة ويقثر بشكل مباشر النوع من الجرائم ، وعدم  

 .على الأبناء

 

الانتحار في عدد من الدول، لا سيما في  يشير المجل  الوط ي لحقو  الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات الرقمية تسفر عن نتائ  مدمرة، بما في ذلج حدوث العديد من حالات  1302

 شمال إفريقيا والشر  الأوس .

 مما يشير الى أن العنف اللفظي و الايذاء العاطفي قد يكون له تأثير عميق على الصحة العقلية و الرفاهية للمرأة. 1303

 195. :مريفان مصطف  رشيد، جريمة العنف المعنوي ضد المرأة، مرجع سابق،    1304

قانونية والاقتصادية والاجتماعية  أحمد رجوب، الابتزاز الجنس ي عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في القانون المغربي والفلسطي ي، رسالة لنيل الماستر كلية العلوم ال - 1305

 95. :،  2019/2018مراك ، سنة  –بجامعة القا  ي عياض،
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وتجدر الإشارة ، إلى أن هذه اةثار أو النتائ  الناجمة عن العنف الإلكتروني ضد المرأة ، هي في تيايد مستمر،  نتيجة صعوبة الكشف 

النصو   النوع من الإجرام وقصور  إثبات هذا  ، ولصعوبة  الدفاع عن نفسها من جهة  في  المرأة  الجناة وعدم قدرة  عن هويات 

 .من جهة اخر  التشريعية في هذا المجال 

 ثانيا : تجليا: قصور لليا: الضبط القانوني للعنف ةد المرأة

المرأة   حرية  على  إعتداء  من  فيه  لما   ، القانون  عليها  يعاقب  الإلكترونية  الجرائم  اخطر  من   ، المرأة  ضد  الرقمي  العنف  يعتبر 

وخصوصيتها و كذا سمعتها ، بل من أخطر الجرائم واسعة انتشارها بين الأفراد ، اعتمادا على التقدم في وسائل الإتصال الحديثة،  

التقني التواصل الإجتماعي فمرتكبها يتخذ من  في وسائل  النفوس  ، حيث يجد ضعفاء  بالناس والنيل من المرأة  للتشهير  ة س يلا 

 ومتنفسا لهم ، و هروبا من الواقع الذي يعوشون، ففي ظل  موت ضمائرهم  وغياب رقيب عليهم  
ً
الحديثة سيما الفو  بو  مكانا

 .1306يتلذذون في  إلحا  الضرر بالمرأة خاصة والمجتمع عموما 

و عليه ، فحماية المرأة من العنف ووصفه بالحق القانوني ، يتطلب إصدار تشريعات وتدابير، من شأ ها تحقيق العدل والمساواة  

 والنظام والأمن ، لضمان حق المرأة من حياة خالية من العنف ، وفق منا  قائم على احترام الحقو   

والحريات ، وتحديد الواجبات والمسقوليات في مختلف المجالات المحاربة العنف ضد المرأة ، فللقوانين لا محالة أهمية كبر  في 

العربية إلى تضمين تشريعا ها بنصو  قانونية تكتل للمرأة   ، لذلج فقد حرصت العديد من التشريعات  مواجهة هذه الظاهرة 

 .1307على كل أشكال العنف ضدهاحقها ضد كل من يعترضها والقضاء 

م العنف ضد النساء منذ سنة     يُجرل
ً
  2018وعلى الرغم من إقرار المغرب قانونا

ً
، إلا أنل تطبيقه يواجه صعوبات كبيرة ويثير جدلا

ج في قدرته على حماية  
ل
 ينصف النساء، ومن يُشك

ً
 ثوريا

ً
، هذا التوتر بين النص  1308حقوقهن وكرامتهن واسعًا ، بين من يراه قانونا

د ما يرصده الهرم النسوي ، قوانين   القانوني والواقع العملي يُجسل

الة، فتبق  النساء في النهاية أمام بنية لا تحميهن داخل الواقع ولا في الفضاء الرقمي صدرها الدولة من دون آليات فعل
ُ
، حيث يواجه  ت

الضب  القانوني للعنف الرقمي ضد المرأة تحديات كبيرة، تتجلى في فجوات بين النصو  التشريعية والواقع الافترا  ي المتسارع، 

 للتقارير، تتضمن أبرز تجليات هذا القصور ما يلي
ً
 :وفقا

 م دوحية الإطار التشرسكي وصعوطا: التكييف القانوني: ❖

المتعلق بمحاربة العنف ضد    103.13رغم أهمية المقتضيات القانونية التي أقرها المشرع المغربي، خاصة من خلال القانون رقم  

 عن بعل   09.08النساء، والقانون رقم 
ً

المتعلق بحماية الأهخا  الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخو ي، فضلا

المرتب الجنائي  القانون  تيال تواجه مقتضيات  النصو  لا  إلا أن هذه  الإلكتروني،  الخاصة والتشهير والابتزاز  بالحياة  بالم   طة 

 محدودية في مواكبة التطور السريع للعنف الرقمي.

المرأة  ضد  الرقمي  العنف  لمفهوم   
ً

وشاملا دقيقًا  قانونيًا  تعريفًا  يضع  لم  المشرع  أن  صعوبة  1309فالملاحظ  إلى  يقدي  الذي  الأمر   ،

التكييف القانوني لبعل الأفعال المستحدثة، خاصة تلج المرتبطة بالتتبع الرقمي، أو نشر الصور المعدلة بواسطة تقنيات الذكاء 

 الإصطناعي، أو إنشاء الحسابات الوهمية بقصد الإساءة والتشهير.

 

 .179،   2015ذ . طالب مهدي السوداني، المجتمع العرادي: دراسات وابحاث اجتماعية، دار نوبور والنشر والتوزيع،  -  1306

 .115،   2009، 1ذ. شبر الفقيه، المرأة العربية المعاصرة واشكالية المجتمع الذكوري، دار البحار، بيروت، ط - 1307

تعريفات للعنف بشكل حصري لا يسمح بإدخال أنواع أخر  من العنف والتي يمكن أن تظهر مع التطورات الحاصلة في نجد أنه وضع  103.13القانون   باستقراء مواد1308

 .المجتمع، كالعنف الرقمي الذي أصبح يشكل أكثر أنواع العنف المرتكبة في حق المرأة وجميع أفراد الأسرة

نجد أنه وضع تعريفات للعنف بشكل حصري لا يسمح بإدخال أنواع أخر  من العنف والتي يمكن أن تظهر مع التطورات الحاصلة في  103.13القانون   باستقراء مواد 1309

 .المجتمع، كالعنف الرقمي الذي أصبح يشكل أكثر أنواع العنف المرتكبة في حق المرأة وجميع أفراد الأسرة

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

569  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

تقليدية ، تقوم على وجود ضرر مادي أو مادي ملموس،   بمقاربة   كما أن بعل النصو  القانونية ، ما تيال تعال  الجرائم الرقمية

في حين أن جيءًا كبيرًا من العنف الرقمي ، يرتب  بالأذ  النفس ي والمعنوي والرميي، وهو ما يجعل الحماية القانونية غير كافية في 

 كثير من الحالات. 

ويضاف إلى ذلج ، أن الطبيعة المتجددة للجرائم الرقمية ، تجعل النصو  القانونية عاجية أحيانًا عن مواكبة التطورات التقنية  

أكبر ، لإخفاء الهوية أو تداول المحتويات الضارة بسرعة   إمكانيات  المتسارعة، خاصة مع ظهور تطبيقات ومنصات جديدة تتيح 

 كبيرة.

 بط. الإيرا.ا: ومساطر الإثبا: ❖

تواجه الضحايا صعوبات في إثبات الجرائم الرقمية، خاصة مع سهولة محو الأدلة أو استخدام حسابات وهمية، فالدليل الرقمي   

دليل متطور ، لكون مصطلث الدليل الرقمي أو الإلكتروني يشمل كافة أشكال وأنواع البيانات الإلكترونية الممكن تداولها إلكترونيا، 

 ، أشكال وأنواع  .....عن نصو  أو صور أو مرئيات إذ يمكن أن يكون عبارة 

مرئيات   أو  صور  أو  نصو   عن  عبارة  يكون  أن  يمكن  إذ  إلكترونيا،  تداولها  الممكن  الإلكترونية  البيانات  .....البيانات  وهذه   ،

الإلكترونية المتعددة ، تصلث منفردة أو مجتمعة لكي تكون دليل للإدانة أو البراءة ، فهو دليل متطور بإعتباره يعو  في بوئة رقمية  

ي  متطورة بطبيعتها وتطورها يكاد يكون تلقائيا، ويتسع لإمكانية شمول مظاهر رقمية جديدة ، سيما وأن المبدأ في العالم الإفترا   

، مما يع ي أنه من الممكن أن يكون التطور  1310لاييال في بدايته ولم يصل بعد إلى منتهاه، فالعالم الرقمي لم ولن ينتهي من التطور  

في تكنولوجيا المعلومات ،عائق أمام الحصول على دليل يفيد في كشف الواقعة،  لذلج يجب مواكبة التطور في عالم تكنولوجيا  

 المعلومات، بالإضافة إلى ب ء الاجراءات  

، مما يقدي إلى استمرار    1311القانونية و المساطر القضائية ، التي لا تتما  ي مع سرعة انتشار العنف الرقمي على منصات التواصل 

 .الضرر النفس ي والاجتماعي

 :   ةعف التلصص التقني ونةكالية الطابع العابر للحدوح ❖

تقتض ي مكافحة الجرائم الرقمية ، توفر أجهية أمنية وقضائية قادرة على التعامل مع الوسائ  الإلكترونية الحديثة ، وفهم آليات  

المنصات الرقمية، غير أن   بتنفيذ اشتغال  المكلفة  الجهات  التق ي لد  بعل  التخصص  العملي،  يكشف عن محدودية  الواقع 

 القانون، سواء على مستو  تتبع الجرائم الإلكترونية أو تحليل الأدلة الرقمية. 

فالكثير من الجرائم الرقمية ترتكب عبر حسابات وهمية ، أو تطبيقات أجن ية ، تستضيف بيانا ها خارا التراب الوط ي، مما يجعل  

 الوصول إلى هوية الجناة أو الحصول على المعطيات التقنية اللازمة أمرًا معقدًا، خاصة في  

ظل محدودية التعاون الدولي في بعل الحالات ، كما أن شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية لا تستجيب دائمًا بالسرعة المطلوبة 

لطلبات حذف المحتويات الضارة، أو الكشف عن المعطيات المرتبطة بالحسابات المستعملة في ارتكاب الجرائم، وهو ما يساهم في 

 من العقاباستمرار الأضرار ، و صعو 
ً
 .بة الكشف عن هوية المعتدين، مما يمنح المعتدين إفلاتا

وييداد الأمر تعقيدًا ، بالنظر إلى الطابع العابر للحدود الذي تتميز به الجرائم الرقمية، حيث يمكن ارتكاب الفعل من دولة ونشر  

المحتو  في دولة أخر ،  واستهداف الضحية في دولة ثالثة، مما يثير إشكالات مرتبطة بالاختصا  القضائي ، و كذلج القانون 

 ا 1312التعاون القضائي الدوليالواجب التطبيق وآليات 

 

 و ما بعدها.   20  :   ،2015/2013  سنة  ،39  الفوا   للقضاء،  العالي  بالمعهد  التدريب   هاية  بحث  الجنائية،  العدالة  تحقيق  في  ودورة  العلمي   الدليل  أدعول،  الله  عبد 1310

 معادلتها.  بشأن  جدلا كبيرا هو الحال في تطور  جم القر  الصلب، وتطور سرع الإدخال والإخراا والتي لاقت مثلما   المعلومات  لتكنولوجيا   التقنية  التطورات  في  البحث  إطار  في  التطور   ملاحظة  ويمكن 1311

 بشكل كافٍ لفهم خوارزميات المنصات وكي  1312
ً
( ، كل  IP Addressفية تتبع الا )وتجدر الاشارة بهذا الخصو  ، أنه  ما زال هنا  نقص في عدد القضاة والمحققين المكونين تقنيا

 الافراد عامة و المرأة خاصة ذلج يساهم في تعقيد تحقيق الحماية الناجعة من العنف الرقمي ضد 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

570  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

 العوام  المجتمعية ونةكالية التبلي   ❖

لا يرتب  قصور الحماية القانونية بالعوامل التشريعية والتقنية فق ، بل يمتد كذلج إلى بعل العوامل الإجتماعية والثقافية ، 

ا  
ً
التي تحد من فعالية مواجهة العنف الرقمي ضد المرأة ، ففي العديد من الحالات، تتردد النساء في التبليه عن الجرائم الرقمية خوف

 لوم الإجتماعي أو المساس بالسمعة الأسرية، خاصة داخل المجتمعات  من الفضيحة أو ال

 .1313المحافظة، التي قد تميل إلى تحميل الضحية جيءًا من المسقولية بدل اعتبارها متضررة من فعل إجرامي 

كما أن ضعف الوعي الرقمي والقانوني لد  بعل النساء ، يجعلهن غير مدركات للآليات المتاحة لحماية حسابا هن الشخصية ، أو 

توثيق الأدلة الرقمية أو اللجوء إلى الجهات المختصة ، الوضع الذي يقدي إلى ارتفاع ما يعرف با “الرقم الأسود” للجرائم الرقمية،  

 تم التبليه عنها، مما يساهم في إفلات العديد من الجناة من المتابعة والعقاب. أي الجرائم التي لا ي

بغياب   فق   ترتب   لا   ، المرأة  الرقمي ضد  للعنف  القانوني  الضب   آليات  فعالية  محدودية  أن  يتضث  سبق،  ما  على  وتأسوسًا 

النصو  القانونية، بل تعود كذلج إلى تعقيد البوئة الرقمية، وصعوبة الإثبات، وضعف التخصص التق ي، والعوامل الإجتماعية  

ا الأمر  بالضحية،  المحيطة  المقسساتي والثقافية  والتأهيل  التشري ي،  الإصلاح  بين  تجمع  مقاربة شمولية  اعتماد  لذي يستوجب 

 والتوعية المجتمعية من أجل توفير حماية رقمية فعالة للنساء. 

ا من ذلج، سوتم التطر  في هذا المحور إلى انعكاسات العنف الرقمي على استقرار الأسرة والمجتمع ) 
ً
(، ثم بيان آليات أولاوانطلاق

 (.ثانياآثاره )مكافحته والحد من 

 انعكاسا: العنف الرقمي ع ى استقرار الأسرة والمجتمع  و لليا: م ارطتق : المحور الثاني ✓

المرأة  يقدي إلى آثار متشعبة ، تتجاوز هخص الضحية لتطال الأسرة باعتبارها النواة الأساسية    لا محالة أن العنف الرقمي ضذ

للمجتمع، كما تنعك  آثاره بشكل مباشر على الإستقرار الإجتماعي والأمن المجتم ي، خاصة في ظل الإتشار الواسع للتكنولوجيا  

 ا الرقمية داخل الحياة اليومية

 أولا :انعكاسا: العنف الرقمي ع ى استقرار الأسرة و المجتمع 

تعد الأسرة أول فضاء تتجلى فيه آثار العنف الرقمي الممارس ضد المرأة، حيث ينعك  هذا العنف بشكل مباشر على العلاقات 

 الأسرية ، والتوازن النفس ي والاجتماعي داخل الأسرة، فالمرأة التي تتعرض للتشهير أو الإبتزاز أو  

التحرش الإلكتروني ، غالبًا ما تعو  حالة من الخوف والقلق والعيلة، وهو ما يقثر على طبيعة تفاعلها مع محيطها الأسري ويقدي  

إلى اضطراب العلاقات داخل الأسرة،  حيث لا تقف آثار العنف الرقمي على الضحية فحسب ، بل تمتد إلى الأسرة التي تنتمي إليها 

ثار بالظهور عند اختلاف سلو  الضحية داخل محي  أسر ها ، حتي قبل معرفة الأسرة بما تعرضت له من الضحية، وتبدأ هذه اة

، جراء سلو  غير أخلادي ، سواء من الضحية نفسها ، أو الجاني الذي يتبع هذا الأسلوب من أجل الإيقاع   ...)ابتزاز أو  هديد(عنف 

 لى الأهل ، بما حدث واطلاعهم على المحتو  الذي يكون قد تم نشره على مواقع بالضحايا، وقد تيداد الأمور تعقيدا وسوءا حين ع 

، حيث يتم إدانة الفتاة الضحية، على افتراض أ ها لابد أن تكون قد ساهمت فيما حدث لها، وهذا أمر  1314التواصل الاجتماعي 

 .1315طبي ي في المجتمعات العربية المحافظة

حيث أن هذا العنف يأتي واقعه أكثر حساسية مع الفتيات والنساء بشكل عام أكثر من الرجال، فإن كانت الضحية غير متزوجة  

فإن ذلج يس ب لها المشاكل على مستو  المدرسة والأسرة والأقارب،  كما أن احتمالات زواجها تنقص نتيجة لما تعرضت له من 

الاجتماعي ، في حين اذا كانت الضحية متزوجة ، فتبعات العنف الممارس ضدها مثيل نشر     ابتزاز أو  هديد عبر مواقع التواصل

 

العيبع أو الخوف من  يقدي الخوف من عالفضيحةع أو اللوم المجتم ي إلى عيوف العديد من النساء عن التبليه، حيث تخش ي الكثير من النساء التبليه بس ب عثقافة  1313

 الفضيحة، مما يقدي إلى عرقم أسودع )جرائم غير مبله عنها(

 97.  -  96  :   سابق،  مرجع  والفلسطي ي،  المغربي  القانون   في  الاجتماعي  التواصل   شبكات  مواقع  عبر  الجنس ي   الابتزاز  رجوب،  أحمد 1314

 107.  :،   2010/2011طبعة   والمطبعة،  الطبعة   رقم   ذكر   بدون   والاعتبار،  والشرف   العامة  اةداب  على  الاعتداء  جرائم   لضب   الانترنت  شبكة  تفتو   عيت،  أنور   محمد  فتسي  محمد 1315
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صورها  ، أو مقاطع فيديو خاصة بها تكون س با في  تحطيم كيان أسر ها وبنيتها الأساسية، ويجعل العلاقة اليوجية الأسرية غير  

 مستقرة ويعرضها لليوال عن طريق الطلا  

 ومستقبلهم الدرا  ي والسلوكي.  ، و التأثير على  تواز هم النفس ي والإجتماعي1316وبالتالي تشرد وضياع الأطفال والأبناء

كما يمكن أن يكون غياب الوعي لد  الضحايا بخطورة هذا العنف،  الذي يعتبر من الطابوهات المسكوت عنها،  و ذلج بس ب ثقافة  

المجتمع ، الذي يكرس النظرة الدونية للمرأة من جهة أخر ، خوف المرأة من الإدانة الإجتماعية التي تحملها المسقدولية فيما وقع  

 لها . 

و تجدر الإشارة هنا ،  أن هذا  الضرر الذي يلحق الأسرة ارتباطا بالعنف الممارس ضد المرأة ، تمتد آثاره لا محالة على استقرار 

حيث أصبحت أغلب  الأسر منغلقة على نفسها وتعيف  عن حضور المناسبات والحفلات العائلية ، خوفا من الصور    المجتمع ككل  ،

 و الفيديوهات التي تيجل في  هذه المناسبات خلسة بالهواتف،  التي يمكن أن تستغل فيما بعد في التشهير بالأهخا  و ابتزازهم 

فمن البديهي  أن اضطرابات العلاقات الإنسانية بهذه الكيفية سيحدث خللا في بناء هخصيات الأفراد، وتنعك  آثاره على المجتمع 

 .بصورة كبيرة مما يجعله عرضة للتفكج

و بهذا نستخلص أن العنف الرقمي يلحق ضرر بجسد المرأة   ، غير أن ضرره أشد من ذلج إذ  يقتل الوجود الإجتماعي للمرأة ، و  

يضرب عمق استقرارها الأسري ،  حيت ترتبج الأدوار داخل الأسرة فبدلا من أن تكون مصدر الدعم و الإحتواء ، تتحول نتيجة  

ع ، إلى أداة لقمع الضحية )عقوبة ميدوجة(، مما يفكج الرواب  العاطفية ويقدي إلى ا هيارات أسرية    التمث ث الإيتماعية ضغ  ع

 صامتة. 

 ثانيا : لليا: م ارطة العنف الرقمي ةد المرلة 

تعتبر ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة من القضايا المستمرة، والمستجدة والموثقة في جميع دول العالم، إذ لا يخلو مجتمع من هذه 

لغياب  نظرا   ، المغربي  المجتمع  بينها  المجتمعات ومن  أمن  كو ها مشكلة عالمية  هدد  متقدمة  أولوية  أصبحت مسألة  إذ  الظاهرة، 

، ويقصد بالأليات تلج الأجهية والمقسسات    1القانون ، فلابد من وضع آليات للحد من إنتشار هذه المشكلةالحريات الفكرية وغياب  

ومن بين أهم هذه اةليات نجد اةليات    ،  المتوفرة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية حقو  الإنسان وحرياته  

ليات التي تساهم في محاربة العنف الرقمي،  من خلال تحقيق العدالة للضحية وردع  الأمنية و التقنية بإعتبارها من بين أهم الأ

،  المجرم، بالإضافة الى  اةليات التوعوية و التربوية ،و لا ننس ي دور  التعاون الدولي و المنصات الرقمية  وبالإضافة إلى ما ثم ذكره  

 كبير في محاربة العنف الرقمي الممارس ضد المرأة.   لابد من التطر  إلى القضاء ، كأحد الأليات المساهمة بدور 

 الآليا: الأمنية والتقنية :  ❖

تعتبر الأجهية الأمنية المتخصصة،  من أهم اةليات المعتمدة في مكافحة العنف الرقمي، بالنظر إلى الطبيعة التقنية المعقدة لهذا  

الشرطة القضائية والفر  المختصة في الجرائم الإلكترونية، وتمكينها  النوع من الجرائم،  لذلج أصبح من الضروري تعييي قدرات  

 من الوسائل التقنية الحديثة الكفيلة بتتبع الجناة وجمع الأدلة الرقمية وتحليلها. 

إذ تمثل  فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بصفة عامة ، والعنف الرقمي بصفة خاصة التابعة للمديرية العامة ل من الوط ي،  

والمكونة من عمداء وضباط الشرطة، بمثابة فر  من المحقيقين للسهر على أمن الفضاء المعلوماتي ، فقد أصبح الفضاء الإفترا  ي  

الوطنية لتقنين المواصلات عام    23.1والي  الذي يستعمله بشكل مستمر ح الوكالة  ، مرتعا 2019مليون مغربي وفق لإحصائيات 

، من سب وقذف بأعراض الناس خصوصا النساء، وإبتزاز وتشهير وغيرها    1317للمجرمين الراغبين في إرتكاب مختلف جرائم العنف 

 
 167.  :،   2017/2016بن أحمد، سنة   محمد  2  وهران  بجامعة  الاجتماعية  العلوم  كلية  الدكتوراه  شهادة  لنيل   أطروحة  الجيائر،  في  والمجتمع  الأسرة  على  وأثره  الأسري   العنف   بوعلا ،  كمال 1316

 

 82.  :،  2009/2008بن يوسف بن خدة، سنة   الجيائر  بجامعة والإعلام،  السياسية العلوم  كلية  والاتصال  الإعلام علوم في  الماجستير  شهادة   لنيل مذكرة  الأنترنت،   عبر   المعلوماتي  الأمن  كيحول،   طالب  1317
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من أشكال  جرائم العنف التي أصبحت تمارس في الفضاء الرقمي ضد الأهخا  خصوصا النساء، كما يقتض ي الأمر توفير تكوين  

بفهم  يسمح  بما  الرقمية،  والأدلة  السيبراني  الأمن  مجال  في  التقنيين  والخبراء  القضائية،   الشرطة  وضباط  للقضاة  مستمر 

 .  ها وطر  إثبا هاخصوصيات الجرائم الرقمية وآليات ارتكاب 

 وتبرز كذلج أهمية تطوير آليات الحماية التقنية داخل المنصات الرقمية، من خلال:

o  ،تعييي أنظمة التبليه عن المحتويات المسوئة 

o  ،تسريع حذف المحتويات الضارة 

o  ،حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين 

o .وتقييد الحسابات الوهمية المستعملة في الابتزاز أو التشهير أو التحرش الإلكتروني 

كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المحتويات العنيفة أو المسوئة ، يمكن أن يشكل وسيلة فعالة للحد من انتشار  

 العنف الرقمي داخل الفضاء الإلكتروني.

 الآليا: التوعوية والتربوية :  ✓

أهم   من  تظل  الوقاية  أن  باعتبار  المجتمع،  داخل  والقانوني  الرقمي  الوعي  نشر  دون  المرأة  الرقمي ضد  العنف  مواجهة  يمكن  لا 

 الوسائل الكفيلة بالحد من انتشار هذه الظاهرة.

 وفي هذا السيا ، تبرز أهمية: 

o  ،إدماا التربية الرقمية داخل المناه  التعليمية 

o  ،نشر ثقافة الاستعمال اةمن للوسائ  الرقمية 

o  ،توعية النساء بحقوقهن القانونية وآليات الحماية المتاحة 

o  .وتعييي ثقافة احترام الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية داخل الفضاء الرقمي 

بإعتباره  ، الإعلام  دور  نغفل  لا  أن  يجب  والمعتقدات   و  السلوكات  تغير  في  مقثر  بشكل  يساهم  حيث  التغيير،  نحو  فعالة  أداة 

المجتمعية، ويعمل على نشر الوعي وتعييي القيم ، وتصحيح المفاهيم أو تغلي  الرد  السائدة، وذلج من خلال إختراقه كل البيوت  

محوري، باعتباره يعتبر خيطا ناظما ووسيطا أساسيا في   وكل الحدود الجغرافية، وإستهدافه جميع الفئات الإجتماعية، كما له دور 

تربوية   أدوار أخر   له  التواصلي والإجتماعي  إلى دوره  المجتمع، فإضافة  في  النساء  التي تستهدف تحسين أوضاع  التغيير  عمليات 

، فهو يعتبر  1318الرأي العام تحسوسية وتثقيفية يعمل في إطارها على تشكيل الأفكار والصور الذهنية، وأيضا إتجاهات وإهتمامات  

 السل  

 الرابعة بجانب السلطات الثلاث المتفق عليها ، السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، غير  

 أن دور  الإعلام سوبق  محدودا في مناهضة العنف الرقمي ضد المرأة إذا لم يتطر  بقوة وعمق إلى الأسباب  

 التي تقدي إلى هذا العنف الجديد، من خلال تسلي  الأضواء على المعتقدات المتجدرة في المجتمع ومعالجة 

القضايا الجوهرية في هذا المجال، حيث لا يمكن الحديث عن عنف رقمي ضد المرأة دون الحديث عمن يمارس هذا العنف والأسباب  

 .1319والعوامل التي تقدي اليه 

 محوريًا في الوقاية من العنف الرقمي، من خلال تعييي التواصل الأسري والتوعية بمخاطر الاستعمال  
ً

كما تعد الأسرة بدورها فاعلا

 غير اةمن للمنصات الرقمية، خاصة بالنسبة ل طفال والفتيات. 

 التعاون الدولي وحور المنصا: الرقمية ❖

 
 5.  :    ،2014  فبراير  19/18  مراك   للمرأة  منصف  عربي   إعلام   نحو   الراهنة  المتغيرات  ضوء  في  والإعلام   المرأة  حول   العربي   لمنتد  1318

 .71  :،  2018 سنة  ، 3-4  ميدوا  العدد  والقضائية  القانونية  للحكامة  المغربية  المجلة  والتكري ،   الواجهة  بين  ما   الإعلام  وسائل  في  المرآة   ضد  العنف  بنعوس ي،   بن  فدوا 1319   
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نظرًا للطابع العابر للحدود الذي تتميز به الجرائم الرقمية، فإن مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة تقتض ي تعييي التعاون الدولي 

والشبكات  الحسابات  تتبع  أو  المجرمين  تسليم  أو  المعلومات  تبادل  مجال  في  سواء  والقضائية،  الأمنية  والمقسسات  الدول  بين 

 الإجرامية العابرة للحدود. 

كما تتحمل شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية مسقولية مهمة في الحد من انتشار المحتويات العنيفة والمسوئة، من خلال وضع 

 سياسات واضحة لمحاربة خطاب الكراهية والتحرش والتشهير الإلكتروني، والتفاعل السريع مع شكاو  الضحايا.

وفي هذا الإطار، أصبح من الضروري إليام المنصات الرقمية باحترام معايير حماية المستخدمين، خاصة النساء والفتيات، وضمان  

 التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية. 

 القضاااا.  في م ارطة العنف الرقمي :  حور  ✓

يعرف القضاء بأنه آلية مكافحة الجرائم داخل نطا  أي دولة ، عن طريق توقيع الأحكام الجيائية على مرتكبي الجرائم المختلفة، 

حيث يعتبر ألية لتطبيق القوانين، وتطلق كلمة، القضاء على مجموعة القواعد القانونية التي تستخلص من الأحكام التي تصدرها  

الأحكام، وقد غلب إستعمال لفظ القضاء في الهيئة التي تقيمها الدولة     جية التي يمكن أن تسند إلى هذه  المحاكم، كما تطلق على ال 

 السلطة القضائية.   :للفصل بين المتنازعين، وردع المجرمين ورد الحقو  إلى أصحابها وبعبارة أعم

وإن ضرورة التوفر على قضاء متخصص في الجرائم الإلكترونية ، من بينها جريمة العنف الرقمي هو من الأهمية بمكان، وذلج  

، حيث يتجلى دوره    2بالنظر إلى أنه وحده القادر على التعامل بكفاءة وفعالية مع التقنية المعقدة ، فهذا النوع المتطور من العنف

في مكافحة العنف الرقمي المرتكب عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، من خلال تطبيق النصو  القانونية المنظمة لهذه الجريمة ، 

، والذي يمكن أن يم  كيان المجتمع بصفة عامة والمرأة  الغير أخلادي  المناسبة والرادعة لهذا الفعل  وإصدار الأحكام الجنائية 

 اصة. بصفة خ

ولعلى المشرع المغربي كان متناقضا مع نفسه حينما تب ي مبدأ التخصص في الولاية القضائية في القضايا الجنائية، حين عمل على 

المحاكم الابتدائية، ثم المحاكم الإستئنافية، في حين أنه لم يكلف نفسه عناء إنشاء محاكم متخصصة جنائيا في   :إنشاء محاكم

المجالات المتطورة كالجرائم المعلوماتية والعنف الرقمي، بالرغم من أن هذا المقتض ي أولى من سابقه في ظل التطورات التي أصبحت  

وعندما نتحدث عن المنظومة القضائية   .ورة وجود منظومة قضائية متخصصة في هذا المجالتعريفها الحياة الإلكترونية ، مع ضر 

عن جميع الفاعلين المساهمين في هذه المنظومة،  كالشرطة القضائية وكتابة   ، فإننا لا نقتصر الكلام عن القضاء ، ولكننا نتحدث

 الخ. ....الضب  والمفوضين القضائين، والمحامين 

الفضاء  التقليدية المرتكبة في  ألفو التعامل، مع جرائم العنف  العامة قد  القول بأن قضاة النيابة  أما بالنسبة للقضاء، فيمكن 

إلخ،  ولم يعتدوا على التعامل مع قضايا زجرية مرتبطة بالمجال الإلكتروني ، مرتكبة في    ...المادي كالضرب والجرح، وهتا  العرض

 قضاء افترا  ي غير ملموس، لذلج فإن النيابة العامة تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا النوع المستجد والمتطور من الجرائم. 

وهنا يأتي دور المجل  الأعلى للسلطة القضائية كذلج المعهد العالي للقضاء، بحيث يجب تكوين القضاة في المجال المعلوماتي أو 

الإلكتروني بصفة خاصة ، وفي مجال جرائم العنف الرقمي،  باعتباره من الجرائم المتطورة بصفة عامة ، وذلج بالنظر إلي أن هذا  

 . 1320شارا كبيرا،  بس ب التطورات المعلوماتية والتكنولوجية النوع من العنف عرف إنت

 :  واتمااااااااة ✓

يتضث مما سبق أن العنف الرقمي ضد المرأة،  أصبح من أبرز التحديات التي أفرزها التحول الرقمي المعاصر، بالنظر إلى ما ينطوي  

المرأة والأسرة  تم   واقتصادية  واجتماعية  نفسية  آثار  من  يترتب عنه  وما  الأساسية،  والحريات  الحقو   على  اعتداء  من  عليه 

 والمجتمع على حد سواء. 

 

 . 102،    2023-2022فتيحة كريكين عالعنف الرقمي ضد المرأة ع رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخا   ، السنة الجامعية   1320
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ورغم الجهود التشريعية التي بذلها المشرع المغربي من خلال سن مجموعة من النصو  القانونية ، الرامية إلى مكافحة الجرائم  

الرقمية وحماية النساء من مختلف أشكال العنف، فإن الواقع العملي يكشف عن استمرار عدد من الصعوبات المرتبطة بفعالية  

 التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية وتعقد وسائل ارتكاب الجرائم الإلكترونية. الحماية القانونية، خاصة في ظل 

الإثبات   إلى صعوبات  كذلج  يمتد  بل  التشريعية،  النصو   بمحدودية   فق   يرتب   لا  القانوني  الضب   آليات  أن قصور  كما 

الرقمي، وضعف التخصص التق ي، وب ء المساطر القضائية، إضافة إلى بعل العوامل الاجتماعية والثقافية التي تحد من لجوء 

 يتعرضن لها. الضحايا إلى التبليه عن الانتهاكات التي 

 ومن ثم، فإن مواجهة العنف الرقمي ضد المرأة،  تقتض ي اعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة تقوم على:

يتضمن نصوصا خاصة بحماية الحياة الخاصة الرقمية  ضرورة إصدار قانون خا  وعصري مغربي لجرائم العنف الرقمي ، وأن    

للمرأة ، بشكل يتما  ي مع المفهوم الجديد والواسع للحياة الخاصة ليبق  الباب مفتوحا لإمكانية احتضانه لعناصر جديدة أخر   

 .محتمل ظهورها في المستقبل وذلج تحس نا لتطور مفهومه زمانا ومكانا

زيادة التوعية الرقمية لد  المواطنين حول خطورة العنف الرقمي،  بالتطر  ل مور التي لا يجب الإفصاح عنها في مواقع   ✓

عدم إفشاء تفاصيل الحياة الخا  ع و مشاركتها  بمختلف المواقع الإجتماعية، للحيلولة دون استغلالها "التواصل الاجتماعي،  مثل  

 من ذوي النفوس الضعيفة  ، و بالتالي الإضرار بهم و باستقرارهم الأسري . 

العمل على عقد المييد من الندوات والمقتمرات حول العلاقة بين التكنولوجية والقانون وتب ي خطة واسعة للتدريب ورفع   ✓

مستو  الكفاءات في المجال المعلوماتي، وتخصيص دورات تدري ية مكثفة للقضاة لرفع مستو  المعرفة العلمية التقنية لديهم في  

 .استخدام التقنية المعلوماتية

 

” بالطر     حملة ” ما تسكتو    :إطلا  عدد من الحملات التي يمكن من خلالها التصدي للعنف وخاصة الرقمي وأبرزها ✓

السريعة ، وتصميم وإذاعة الإعلانات المسموعة والمرئية للتشجيع على الإبلا) عن حالات التحرش ، حملة ” اتكلمي..احم نفسج  

 .وغير  ” لييادة الوعى بالمخاطر الإلكترونية وسبل الإبلا) عن العنف الرقمي

وللشباب   ✓ عليها،  الحصول  وكيفية  حقوقهم  لمعرفة  للنساء  سواء   ، تثقيفية  برام   بإعداد  الإعلام  وسائل  قيام  ضرورة 

 والرجال لمعرفة كيفية التعامل مع النساء،  دون الإضرار و انشاء منصات للتواصل  

الاجتماعي ، بهدف محو الأمية الرقمية ونشر التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية والعنف الرقمي،  الذ  قد تتعرض له النساء 

 .وكيفية حماية الأجهية الرقمية ، من الاخترا  وسرقة المعلومات الشخصية

ضرورة إحداث صندو  خا  يتمتع بالاستقلال المالي،  ليتحمل تعويل الأضرار الناشئة عن تعرض النساء لهذا النوع   ✓

التقليدية من إصلاح  من العنف، ك لية مكملة لتعويل الضحايا في هذا النوع من الإجرام في حالة عدم تمكن آليات المسقولية  

 .الضرر 

إنشاء مراكي تلقي الشكاوي من النساء اللواتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، من خلال خلق آليات للتكفل بالنساء   ✓

الخدمات   من  سلسلة  لتقديم   ، القانونية(والضحايا  المراحل  )الصحية،  كافة  خلال  ومرافقتهن  للضحايا  الإستقبال  ولتوفير   ،

 .الضرورية ، لإتخاذ الإجراءات الضرورية والمستظجلة من قبيل التدابير الحمائية الأولية والتي من ضمنها الإيواء والتوجيه

على الجهات المختصة بالشئون الإجتماعية والبحثية ، القيام بإجراء تحليلات ودراسات بشأن هذه الظاهرة، مع ضرورة   ✓

توفير معلومات إحصائية دقيقة حول أشكال العنف الممارس ضد المرأة، وعمليات التدخل اللآزمة مع التحديث المستمر لنتائ   

ت المتعلقة بالجرائم الالكترونية بشكل خا  ، من أجل رصد الإتجاهات وتقييم التقدم  المسوح الديموجرافية والصحية،  والبيانا

 . فى مجال مناهضة العنف الرقمي ضد النساء
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وبذلج، تبق  الحماية الفعالة للمرأة داخل الفضاء الرقمي ، رهينة بمد  قدرة الدولة والمجتمع ومختلف الفاعلين الرقميين على 

تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي،  وضمان احترام الحقو  والحريات الأساسية، بما يكرس الأمن الرقمي والاستقرار الأسري  

 والمجتم ي. 

 :   لائ اااااااااة المراياااااااع ❖

✓   : الروا   نوال وسار  عالجيائرع، مجلة  البوادي  أم  ، جامعة  ع  الأشكال  الظاهرة و تمدد  ...امتداد  المرأة  د  الرقمي  عالعنف 

 . 2021،  1، ع 7للدراسات الاجتماعية و الانسانية ،المجلد 

 .2003د. حسن هحاته واخرون، مظجم المصطلحات التربوية والنفسية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  ✓

 . 2011ذ.سناء الخولي ، الأسرة و الحياة العائلية ، دار المسيرة للنشر ، عمان ،  ✓

فايي بن عبد الله الشهري، دور مقسسات المجتمع في مواجهة ظاهر الابتزاز وعلاجه، الابتزاز الإلكتروني نموذجا، منشورات   ✓

 هجرية  1432أبحاث ندوة الابتزاز، المفهوم، العلاا، مكتبة الملج فهد، الرياض، سنة 
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